سوريا خارج العالم
 "لكل شخص الحق في السفرمن بلده والعودة اليه كما يشاء ومتى يشاء" (المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات" (المادة 25 من الدستور السوري).

منذ عامين أصدرت السلطات الأمنية في سوريا مذكرات بمنع سفر كل من السادة المهندس راسم السيد سليمان والمحاميان محمود مرعي وأحمد منجونة، وحتى الآن وعلى الرغم من مرور هذه المدة لاتزال السلطات الأمنية متمسكة بهذا الإنتهاك لحقوقهم القانونية الحقوقية ضاربة عرض الحائط معاهدات وإتفاقيات حقوق الإنسان العالمية التي وقعت عليها.

فقد منعتهم مؤخرا من المشاركة في الإحتفال الذي تقيمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة بمناسبة مرور (25) عاما على تأسيسها، والمشاركة في أعمال مجلس أمناء المنظمة (كون المهندس راسم السيد سليمان الأتاسي أحد أعضائها)، والمشاركة في إجتماع الجمعية العمومية السابعة للمنظمة خلال الفترة الواقعة بين 16-19/4/2008 (علما بأنه يتواجد في هذه الفعاليات ممثلين لمنظمات حقوق الإنسان العربية في جميع الدول العربية إضافة الى ممثلين لهذه المنظمات في أوروبا ودول الإغتراب وشخصيات عالمية تعمل في هذا المجال وممثلا للجامعة العربية).

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستغرب إستمرار هذا الأسلوب من التعامل  مع نشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي، المخالف للدستور السوري والمواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها الحكومات السورية. وتطالب بالكف عن إتباع مثل هذه الإجراءات التي لاتعود على الوطن إلا بالسمعة السيئة داخلياً وإقليمياً وعالمياً. وتطالب بإلغاء هذا الإجراء المسلط على رقاب  جميع المواطنين والإلتزام بتنفيذ ما وقعت عليه من مواثيق ومعاهدات دولية، وإحترام الدستور وما إحتوى في مواده إحتراما للمواطن والوطن.

 دمشق ـا15/4/2008                                                      مجلس الإدارة
********************************
ضحية قرارات منع السفر حياة المهندس القطان
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مصادر حقوقية مطلعة بأن الحالة الصحية للمهندس عبد الستار قطان/68/ عاماً، في تردي وتزداد خطورة يوم بعد آخر  ،نتيجة لحالة القصور والفشل الكلوي المتأزم التي يعاني والتي لم يعد لها من حل وعلاج الا بعملية زرع كلية تتطلب السفر الفوري للخارج لإجراء هذا العمل الجراحي الأمر الذي تعيقه السلطات السورية و تعطله بسبب عدم موافقتها له بالسفر.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تحمل فيه السلطات السورية المسؤولية كاملة عن حياة القطان تطالبها  بمنحه وبالسرعة القصوى موافقة السفر وتسهيل إجراءاته للمهندس القطان للتداوي والعلاج  في الخارج.
ولا يغيب عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في هذا الخصوص إلا أن  تؤكد فيه مجدداً إدانتها لكل إجراءات منع السفر التي  تفرضها السلطات السورية على الكثير من مواطنيها وتطالبها برفع هذا المنع بشكل فوري وكامل.
دمشق ـا16/4/2008                                                       مجلس الإدارة
********************************
اجتماع الجمعية العمومية السابعة
للمنظمة العربية لحقوق الانسان
عقدت الجمعية العمومية السابعة للمنظمة العربية لحقوق الانسان اجتماعها في القاهرة يومي 18و19 نيسان الحالي بحضور مندوبين عن ثلاثة عشر فرعاً لها من الأقطار العربية المتواجدة فيها، إضافةً لمندوبين عن ثلاثة فروع في كلٍ من النمسا وألمانيا وبريطانيا. وقد ناقشت الجمعية في اجتماعها مجمل الأوضاع المتردية لحقوق الانسان في الوطن العربي من خلال التقرير العام للمنظمة، إضافةً لتقارير الفروع السنوية، والتي وضعت الجمعية العمومية في صورة واقع حقوق الانسان والانتهاكات التي تحدث في كلً من الأقطار العربية المشاركة.

وقد أصدرت الجمعية العمومية السابعة بيانها الختامي، وانتخبت مجلس أمناء المنظمة، كما تمّ انتخاب اللجنة التنفيذية، والأستاذ محسن عوض (من مصر) أميناً عاماً للمنظمة، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للأمين العام السابق الأستاذ محمد فائق وفقاً للنظام الداخلي.

********************************
دورية أمنية تصادر أجهزة ألكترونية

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن دورية أمنية قامت بمصادرة الأجهزة الألكترونية من مكتب الناشط السياسي عبد الحفيظ الحافظ في مدينة حمص وذلك في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس ـا24/4/2008 والأجهزة المصادرة هي جهاز كمبيوتر, طابعة ليزرية, طابعة نقطية, آلة تصوير و جميع الأشرطة والكابلات الخاصة بالأجهزة، وذلك دون أية مذكرة قضائية أو توضيح عن الاسباب التي ادت الى هذه الاجراءات وهذا ما يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور الدائم للجمهورية العربية السورية.

إننا في المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إذ نستنكر هذا السلوك غير القانوني ونطالب بوقف جميع الممارسات والضغوطات التي يتعرض لها الأستاذ عبد الحفيظ حافظ  وإعادة جميع الأجهزة التي تمت مصادرتها من مكتبه والكف عن الممارسات الأمنية والترهيب اتجاه الناشطين في الشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم وكما نطالب الحكومة السورية الايفاء يالتزماتها اتجاه المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها.
دمشق في 24/4/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
منع مغادرة المحاميان عبد المجيد منجونة و رجاء الناصر
 لكل شخص الحق بالسفر من بلده والعودة اليه كما يشاء ومتى يشاء (المادة 13 من الاعلان العالمي لحقوق الاتسان).

 فوجئ المحامي عبد المجيد منجونة الامين العام المساعد لحزب الانحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية وعضو اللجنة التنفيذية بالمؤتمر القومي العربي ووزير سابق والمحامي رجاء الناصر امين سرحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية و عضو المؤتمر القومي العربي بمنعهما من المغادرة خارح القطر عندما كانا يهمان بالسفر إلى الجمهورية العربية اليمنية للمشاركة باعمال المؤتمر القومي العربي الذي يعقد في اليمن.

 تعرب المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية عن بالغ اسفها لهذا الاجراء بحق المحاميان عبد المجيد منجونة ورجاء الناصر والاجراءات السابقة بمنع السفر بحق المهندس راسم سيد الاتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق لانسان في سورية والمحامي محمود مرعي امين سر المنظمة والمحامي احمد منجونة عضو مجلس الادارة وعدد كبير من نشطاء الرأي.
 إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إذ تكرر مطالبتها بالكف عن هذه الاجراءات وتطالب الحكومة السورية بإلغاء كافة البلاغات الأنية الخاصة بمنع السفر بحق نشطاء الرأي وتأمل الالتزام بما وقعت عليه من معاهدات ومواثيق حقوق الانسان والعودة الى القانون والدستور وإلغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية وجميع القوانين الاستثنائية.

 دمشق في 8/5/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
تضامن مع الأستاذ عبد الرحمن أبا زيد
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مصادر حقوقية مطلعة بأن سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة, قد اعتقلت بتاريخ ـا19/5/2008 المواطن السوري عبد الرحمن طعمه الله أبا زيد " 65 عاماً", والذي كان مقيماً على أراضيها ويعمل بصورة نظامية, بصفة مدرس منذ عام 1976.
ولما كان السيد عبد الرحمن أبا زيد, قد بقي في دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد انتهاء خدماته لدى وزارة التربية والتعليم منذ عام 2003، بموجب شهادة رسمية وقانونية صادرة عن المفوضية السامية, لشؤون اللاجئين, التابعة للأمم المتحدة / المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي, ريثما يتم تحديد الدولة ومكان الإقامة البديل له, "لكونه مشمول في حال عودته لسورية بأحكام القانون رقم /49/ لعام 1980 المتضمن الحكم بالإعدام على المتهمين لمجرد الانتماء أو التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين.

فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تدين فيه وتستنكر هذا الفعل والإجراء المنافي لواجب الضيافة والإخوة العربية والمخالف لأحكام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان, تطالب السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة, العمل على إطلاق سراح الأستاذ أبا زيد فوراً, وتحذر في الوقت ذاته من محاولة ترحيله أو تسليمه إلى سوريا قسراً, وتناشد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين, ومنظمات حقوق الإنسان العربية والدولية التدخل العاجل لإطلاق سراحه والحيلولة دون ترحيله أو تسليمه لسورية وضمان مكان إقامة آمنه له ولأفراد أسرته.

 دمشق في 31/5/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
صـوت الحــق هـو الأعــلى دومــا
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن المحكمة العليا في إسبانيا قد حكمت ببراءة المواطنين السوريين باسل غليون ومهند الملاح من تهمة المشاركة في أحداث تفجير القطارات في العاصمة الاسبانية مدريد التي إعتقلا في حينه على خلفيتها.

وقد استعانت المنظمة في حينه ببعض الحقوقيين العرب المتواجدين في اسبانيا للوقوف على حقيقة الأمر وعلمت أنه لاعلاقة لهم بالموضوع، فقررت الوقوف الى جانبهما وكلفت أحد المحامين الإسبان بمتابعة التحقيق والمحاكمة والدفاع بعد الإتفاق مع أهل السيد باسل غليون.
على الرغم من ادعاءات الصحافة الاسبانية الباطلة والمنافية للصحة والإساءات التي كالتها بحق السيد غليـون والمنظمة والسيد المحامي الذي قبل الدفـاع عنه، وعـدم إكتراث الخارجية السورية وسفارتها في اسبانيا بالموضوع (علماً بأن المنظة كانت ذكرت بضرورة وقوف السفارة الى جانب رعاياها حتى إصدار الحكم النهائي ومساعدتهم في كشف براءتهم من التهم المنسوبة لهم ظلماً). وأخيرا أصدرت المحكمة حكمها ببراءة السيدين المذكورين من التهم الموجهة إليهما. 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تهنىء المواطنين المذكورين وأهلهما على حكم البراءة هذا وتتوجه بالشكر للسادة الحقوقيين والمحامي في اسبانيا على وقوفهم الى جانب الحق والدفـاع عنه حتى النهاية.  وتتوجه بالشكر والإحترام للسادة قضاة المحكمة على تغليب الحق والضمير الإنساني على جميع الضغوط التي مورست عليهم. ليبقى صوت الحق والضمير هو الأعلى وفوق كل إعتبار مهما كان وهو المنتصر أخيراً.

دمشق في 22/7/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
برسم الســيد وزيـــــر الـداخليـــة
يتصل مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ويراجعها وبشكل يومي وملح العديد من أهالي وأقارب المعتقلين والموقوفين في سجن صيدنايا متسائلين ومستوضحين عما جرى في السجن المذكـور وما آلت اليه الأمـور بعد قرابـة الشهر من الأحداث التي حصات فيه، خاصة وأن الإشاعات الكثيرة والمقلقة والقصص الملفق منها والمفبرك وعدم معرفة الحقيقة عن الموضوع يشغل أذهانهم ويؤرقهم لمعرفة وضع أبنائهم وأقاربهم نتيجة لما جرى وما يقال ويشاع.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تضم صوتها اليهم وتطالب السيد وزير الداخلية بإصدار بيان يشرح فيه ما تم والأسباب التي أدت الى ذلك، ويوضح حقيقة ما يذكر عن عدد القتلى والجرحى وما وصلت اليه الأمور ليطمئن أهالي وذوي السجناء، خاصة أن الزيارات التي كانت تتم لهم قد أوقفت منذ ذلك التاريخ، ولم يعد يسمح لأي كان بالزيارة ولم يعد هناك أي خبر أو إمكانية لمعرفة حقيقة الوضع سوى الشائعات وبعض القصص المتداولة بين المواطنين. كما تطالب بإعادة السماح بالزيارات وعودة المياه الى مجاريها. ومحاسبة المتسبب بما جرى ومحاكمته.
كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والفكر وإصدار عفو يشمل جميع السياسيين ونشطاء العمل العام.
دمشق في 27/7/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
نداء لفك الحصار عن غزة
يا أبناء الانسانية....
الحصار على غزة جريمة بحق الإنسانية وهي من جرائم الإبادة البشرية فمئات المرضى يموتون في المشافي الخالية من الدواء وعلى بوابات المعابر والكثير من العائلات لا تتمكن من تحصيل قوت يومها، ومظاهر الحياة معطلة بسبب شحّ المحروقات.
إن هذا الحصار لا ترتكبه حكومة العدو الصهيوني وحدها، بل تشارك فيه حكومات عربية أيضا، فلغزة حدود مع مصر ومعابر مغلقة، وحكومات عربية أخرى تلوذ بالصمت على هذه الجريمة النكراء وترفض مدّ أهلنا في غزة بأسباب البقاء.
إن جريمة الحصار والقتل البطيء تهدف الى القضاء على إرادة المقاومة والى إعلان الاستسلام للعدو، والقبول باملاءته والتنازل عن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق العودة.
أخي المواطن: أنت مدعو الى إعلان التضامن الكامل مع أهلنا في القطاع وللمساهمة في الضغط على الحكومة المصرية من أجل فك الحصار عن غزة وفتح ومعبر رفح أمام المواطنين الفلسطينيين وحركة البضائع... ومدعو للخروج من حالة الصمت على هذه الجريمة النكراء فأول الفعل كلمة حق وسواء.... 
دمشق في 10/8/2008                                                      مجلس الادارة

********************************
لمــاذا يعتقـل باسـل غليــون في سوريا
لازالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تتابع موضوع السيد باسل غليون الذي كان معتقلا في اسبانيا على خلفية تفجير قطارات مدريد. والذي برأته المحكمة في اسبانيا من جميع التهم التي كانت موجهة اليه. 

 وعندما خرج من السجن بريئاً، أحب العودة الى وطنـه وأهلـه، ولم يكن يتوقع بأن أجهزة الأمن السورية بإنتظاره على أرض مطـار دمشق الدولي  للترحيب به على طريقتها الخاصة (الإعتقال الفوري وهو البريء قضائيا)، بحجة إجراء بعض الإجراءات الأمنية الضرورية ولساعات فقط ثم سيعود الى أهله. وحتى الآن وعلى الرغم من مرور قرابة الشهر على إعتقاله لم تنته هذه الإجراءات ولم يفرج عن السيد غليون.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تعتبر هذا الإجراء منافيا للمنطق والقانون وشرائع حقوق الإنسان. وتتساءل؟ ألم يكن من الأولى متابعة محاكمته والإطلاع على ملفه كاملا هناك وأثناء سير المحكمة، بل والدفاع عنه والإستعجال في تبرئته من قبل السفارة السورية في اسبانيا (كونه مواطنا سوريا)، بدلا من عدم الإكتراث واللامبالات أثناءها ثم إعتقاله في المطار عند عودتـه الى بلده. أم أن حرية المواطن وكرامته ليست بذي بال، ويمكن إعتقاله وسجنه في أي لحظة ولمدة لايعلمها إلا الله دون سؤال أومحاسبة.
لذا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب بالإفراج الفوري عن السيد باسل غليون وعن جميع المعتفلين الموجودين في السجون وفي أقبيـة الأجهزة الأمنية وتطالب بمراعات وإحترام المعاهدات ووثائق وشرعة حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومات السورية وإحترام حق المواطنين جميعا بالتمتع بالحرية والأمان. والكف عن هذه الممارسات التي أصبحت من منسيات التاريخ وتجاوزها العالم المتمدن أجمع.

دمشق في 18/8/2008                                                      مجلس الادارة

رهن الاعتقال زوجات معتقلين في السجون السورية
تعلن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن تضامنها الكامل والوقوف إلى جانب قضية السيدات السوريات الثلاثة اللواتي تم اعتقالهن أوائل شهر تموز الماضي على يد عناصر من جهاز فرع أمن الدولة بدمشق دون تقديم مبررات وأسباب قانونية, ولعدم تقديمهن للقضاء أو الكشف عن مكان وأسباب الاعتقال حتى تاريخه حسب المصادر الحقوقية التي كشفت عن الخبر.

ولما كان القاسم المشترك بين المعتقلات الثلاثة يكمن في كونهن زوجات لمعتقلين اثنان منهم لا زالا رهن الاعتقال في السجون السورية, وهم المواطن زياد الكيلاني /المواطن أحمد صالح علي/ سجن صيد نايا.

أم الثالث فهو المواطن السوري جهاد دياب، المُحتجز حتى تاريخه في قاعدة غوانتانامو الأميركية. إضافة إلى مكان إقامتهن في منطقة واحدة هي قرية العتيبة، والتي تبعد مسافة 20 كيلومتراً شرقي دمشق تقريباً، فان لذلك دلالة على استخدام أجهزة الأمن طرق وأساليب غير قانونية أو إنسانية بحق المعتقلين سماتها انتهاك أخلاقي فاضح لحقوقهم القانونية والإنسانية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تطالب فيه السلطات السورية بالإفراج الفوري "دون قيد أو شرط "عن كل من السيدات:

1- السيدة يسرى الحسين زوجة المواطن السوري جهاد دياب، المُحتجز في قاعدة غوانتانامو الأميركية.

2- السيدة روعة الكيلاني زوجة المعتقل زياد الكيلاني.
3- السيدة بيان، زوجة أحمد صالح علي، المعتقل في سجن صيدنايا.
فإنها في الوقت ذاته تستنكر تزايد حدة ووتيرة هذه الممارسات واستفحالها, و تحذر من ممارسة وسائل وأساليب غير قانونية بحق المعتقلين والابتعاد عن استخدام الزوجات والأمهات والبنون سبيلاً للضغط, وتطالب بضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في السجون السورية, وطي ملف الاعتقال, وإيقاف العمل بقانون الطوارئ, وإلغاء المادة /49/لعام 1980
دمشق في 19/8/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
التعدي على أملاك الغير
اطلعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا على محضر التبادل الموقع بين محافظة حمص ومديرية أوقافها والمصدق من قبل السيدين وزير الأوقاف ومحافظ حمص. حيث تنازلت مديرية الأوقاف بموجبه عن العقار رقم (1280) منطقة عقاريه أولى بحمص والبالغة مساحته حوالي (2500) مترا مربعا وتبلغ قيمته قرابة (650 -750) مليـون ليرة سورية مقابل تخصيصها من قبل محافظة حمص بـ(5000) متراً مربعاً من العقار رقم (3) الواقع على طريق حمص -  تدمر القديم والتي لاتتعدى  قيمتها (3) مليون ليره سورية فقط.

هذا التبـادل الذي يدور حوله لغـط كثير وإستغراب وإستنكار من قبل غالبية المواطنين في حمص وعلى جميع المستويات لما فيه من غبن مادي فاحش للأملاك الوقفية الإسلامية. ولما فيه من تعد على حقـوق الأوقاف من قبل السيدين مدير أوقاف حمص ووزير الأوقاف حيث نصبا نفسيهما أصحابا وملاكا لأملاك الأوقاف يتصرفون فيها كما يشاؤون ويحلو لهم، ونسوا أنهم موظفون لتسيير أمور هذه الأملاك والحفاظ عليها فقط.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تعتبر هذا المحضر باطلا لأنه تعد على أموال الغير وتصرف من السادة الموقعين بما لايملكون. وتطالب السادة المسؤولين على أكبر الستويات بإلغـاء محضر التبادل هذا وإعتبار أن شيئا لم يكن. وإعـادة الأمور إلى نصابها وطمأنة المواطنين بإعادة الإعتبار لقوانين الأوقاف وعدم التعدي عليها.  

دمشق في 27/8/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
إعتقــالات  وملاحقات في دير الزور
لايجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا (المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

كل إنسان متهم بجريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته قانونيا وبمحاكمة علنية ومستقلة (المادة  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان11).
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن مجموعة عائدة لأحد فروع الأمن داهمت وتداهم منذ تاريخ 12/8/2008 وحتى الآن منازل في دير الزور وتعتقل شبانا من المحافظــة وتلاحق آخـرين في محافظات أخرى وتعتقلهم. وقد تم إعتقال عدد عرف منهم السادة:

- أحمد اليوسـف.  - عبد الكريم شـويخ. - برهان جنيد. - ابراهيم عطية. - نبيل خليوي.   - محمد أمين داوود الشوا. - خليل محمد حبيب. - عامر رشيد صالح. وهناك آخرون لم تعرف أسماؤهم.  

ولدى مراجعة أهالي المعتقلين لدوائر الأمن، أنكر الجميع وجودهم لديهم ومعرفتهم بالموضوع.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستنكر هذه التصرفات وتطالب بالكف عنها والترفع عن مثلها. كما تطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وغيرهم حيث أصبح مثل هذا التصرف عادة لدى أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة. وتطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ونشطاء العمل العام. 

دمشق في 26/8/2008                                                      مجلس الادارة
في الذاكرة الوطنيه
علي العبد الله
بقلق شديد تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تفاقم الحالة المرضية التي يعاني منها الأستاذ علي العبد الله " حالة التهاب مزمن في الأذن اليسرى سببت مبدئياً تراجع كبير في السمع " الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني والمعتقل في سجن عذرا بدمشق على ذمة قضية إعلان دمشق منذ ما يقارب العام تقريباً.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ ترى في تردي أوضاع المعتقلين السياسيين في السجون السورية وظروف الاعتقال والعزل والاحتجاز والمعاملة القاسية التي يعانونها ويتعرضون لها مخالفة قانونية وإنسانية واضحة وصريحة تتحمل السلطات السورية كافة المسؤولية في تفاقمها وما ينجم عنها من تداعيات عامة.

فإنها في ذات الوقت تطالب الجهات المسئولة في الدولة وعلى أعلى المستويات بنقل الأستاذ العبد الله فوراً إلى المشفى ليصار إلى مداواته ومعالجته ضمن المنطق والاصول الطبية والعمل على إطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين في السجون السورية وطي ملف الاعتقال وفتح صفحة جديدة مشرقة من ا لحياة العامة خالية من قانون الطوارئ وملحقاتها, تؤسس لسورية الحرية والديمقراطية , دولة للمواطنة والقانون.

دمشق في 1/9/2008                                                        مجلس الادارة

********************************
اعتقال في حلب
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن دورية أمنية في محافظة حلب قد أقدمت في أوائل شهر أيار الحالي باعتقال المواطن ياسر جمالي مواليد حلب 1974، في ظروف غامضة، ولم تعرف الجهة التي اعتقلته، كما لم يتسنى لذويه معرفة الجرم الذي أدى إلى اعتقاله، كما تلقى من يحاول السؤوال عنه تحذيراً بأفضلية عدم السؤوال عنه نهائياً.

وقد تبع ذلك في شهر حزيران اعتقال شقيقه عزام جمالي مواليد حلب 1982 من قبل الأمن العسكري لأسباب قيل بأنها تتعلق بخدمته الإلزامية في الجيش، علماً بأن هذه المدة من الاعتقال لا تتناسب مع السبب الذي أشاعته الأجهزة الأمنية عن سبب الإعتقال.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تدين أي فعل أو اجراء يخالف القانون وأحكام الدستور الوطني, تطالب السلطات الأمنية في حلب بضرورة الإفراج الفوري عن كلا المعتقلين أو تقديمهما للقضاء المدني مباشرة ليأخذ القضاء مجراه, ان كان هناك من نص قانوني بذلك.

وإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تجدد مطالبتها الحكومة السورية ضرورة إعطاء الفرصة للسلطة القضائية بممارستها دورها واستقلاليتها في تطبيق العدالة وتعزيز سلطة وسيادة القانون.

دمشق في 15/9/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
بيان حول المصروفين من الخدمة
كان السيد رئيس مجلس الوزراء, واستناداً إلى المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة, قد أصدر قراراً في 14/6/2006 صرف بموجبه من الخدمة سبعة عشر موظفاً نتيجةً لتوقيعهم على بيان يطالب بالإفراج عن المعتقلين بمظنة توقيعهم على إعلان دمشق/ بيروت, وذلك في شهر أيار العام 2006 وهؤلاء المصروفين هم:

من وزارة التربية كلُّ من : سهيل أبو فخر- عصام خداج – فؤاد البني- هيثم صعب- نبيل أبو صعب – مروان حمزة- كمال الدبس-   وكل من وزارات التعليم العالي : منير شحود, ووزارة الصحة د.نيقولا غنوم, والنفط:  سليمان الشمر, والمالية: كمال البلعوس , والزراعة : عصام أبوسعيد ,ومن وزارة الإدارة المحلية كل من فضل الله حجاز و لينا وفائي, ومن وزارة الإعلام كل من سلمى كركوتلي وناظر نصر.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الانسان وباقي  المنظمات الحقوقية في سورية قد أدانت هذا القرار نظراً لمخالفته للدستور, وللإعلان العالمي لحقوق الانسان, ولقانون العاملين في الدولة أيضاً. ولا نريد العودة إلى مناقشة ذلك, إلاّ أنّ المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية وبعد التطورات الإيجابية التي حصلت أخيرا على العلاقة بين البلدين الشقيقين: سورية ولبنان بعد اتفاق الدوحة بين مختلف الأطراف اللبنانية, وبعد التوجه الجديد للقيادة السياسية في سورية, والذي يؤكد على أهمية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أولاً وتعديل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بينهما على ضوء المصالح المشتركة لكلٍ منهما ثانياً ,إضافة لإنجاز ترسيم الحدود بينهما ثالثاً, وهي القضايا الثلاثة التي أثارت حفيظة النظام السوري على إعلان دمشق/بيروت  في أيار العام 2006 وأدت إلى حملة الاعتقالات بين صفوف الموقعين عليه.
بعد تلك التطورات الأخيرة في الموقف السوري اتجاه الملف اللبناني, ترى المنظمة أن إعلان دمشق / بيروت بكلّ ماله وعليه, وبغض النظر عن مدى صدقية الآراء الواردة فيه, قد أضحى بذلك خلف التطورات الأخيرة التي تجاوزته فعلاً بمنحاها الإيجابي. وبناء عليه تعود المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إلى المطالبة بقوة بضرورة إلغاء قرار السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بصرف الموظفين المذكورين أعلاه من الخدمة فوراً, وإعادتهم إلى وظائفهم وأماكن عملهم التي كانوا فيها قبل صدور ذلك القرار, والعمل على صرف التعويضات المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة عن كامل المدة التي تمّ إيقافهم فيها عن العمل بصورةٍ قسرية.

دمشق في 23/9/2008                                                      مجلس الادارة

********************************
برسم مجلس الشعب غلاء الكتاب المدرسي
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, شكاوى كثيرة من طلبة المدارس, وخاصة طلاب المرحلة الثانوية, والذين يشكون الزيادة المرعبة التي طالت أسعار الكتاب المدرسي والتي وصلت إلى ما يقارب الـ100% في أسعار بعض الكتب.

ولما كان الدستور السوري النافذ, قد نص صراحة, في مادته السابعة والثلاثين, على مجانية التعليم في جميع مراحله, وإلزاميته حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي, واعتباره حق من الحقوق التي تكفلها الدولة وتدافع عنها, فان ما يجري على أرض الواقع مخالف لذلك, ويعتبر بداية لتنصل الدوله من هذا الالتزام وخطوة على طريق خصخصة وتحرير التعليم ورفع الدعم الحكومي عنه.

لهذا, فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, وانطلاقا من إدراكها ووعيها لأهمية التعليم, وما له من دور فاعل في حياة وتقدم الأمم والشعوب "وهو ما تطرق إليه المشرع السوري في (المادة/ الحادية والعشرون, والثانية والعشرون) من الدستور "وهي ترى في ارتفاع أسعار الكتاب المدرسي ومتطلبات التعلم والتعليم مخالفة واضحة وصريحة لأحكام الدستور, تطالب كل من وزارتي التربية والتعليم العالي التراجع عن الزيادة الحاصلة في أسعار الكتب والمطبوعات المدرسية وتناشد السادة رئيس وأعضاء مجلس الشعب السوري تحمل مسؤولياتهم في ضمان استمرارية مجانية التعليم وحمايته وضمان توافره في متناول الجميع.

دمشق في 24/9/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
في قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بشدة وتستنكر قيام أجهزة الأمن السورية مساء يوم الثلاثاء الواقع في 14/10/2008 بقتل الناشط الحقوقي الشاب سامي معتوق احد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أثناء وقوفه أمام منزله في قريته " المشرفة " الواقعة على الحدود السورية اللبنانية اثناء ملاحقتها للمهربين" حسب المصادر". 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تعتبر بدايةً أن إطلاق النار جزافاً وبهذا الشكل يعتبر بحد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون فان في الوقت ذاته تعتبر ما نتج عنه من قتل الناشط الحقوقي سامي معتوق جريمة قانونية وإنسانية تتطلب دونما إبطاء تشكيل لجنة تحقيق عاجلة مهمتها تقديم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاء ما اقترفوه .
كذلك فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وبمناسبة هذا الحادث الفظيع والمصاب الجلل تتقدم إلى عائلة وأهالي وأصدقاء الفقيد والى الاخوة والزملاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان والى الشعب السوري بالتعازي الحارة، اسكن الله الفقيد فسيح جنانه ,ولا حول ولا قوة إلا بالله .

دمشق في 15/10/2008                                                    مجلس الإدارة
********************************
رفع الأقساط في  الجامعات الخاصة
علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان أن الجامعات الخاصة في سورية قامت في هذا العام الدراسي 2008/ 2009 برفع الأقساط الجامعية على المسجلين لديها بنسبة تراوح بين (30-50 %) من قيمة الأقساط التي احتسبت على الطلاب في العام الماضي, ومن اللافت أن هذه الجامعات قد رفعت قيمة الأقساط على الطلاب المسجلين في السنوات السابقة, ويشكل هذا خرقاً واضحاً لصول التعاقد بين الجامعة والطلاب, والتي ينبغي أن تكون موجودة وواضحة في هذا المجال.

إنّ المنظمة العربية لحقوق الانسان إذ تتساءل عن سبب هذا الخطأ الواقع على الطلاب المسجلين سابقاً تدعو كافة الجامعات الخاصة في القطر إلى:
1- إعادة دراسة نسبة الزيادة المفروضة على تسجيل الطلاب لديها هذا العام وتبيان الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فرضها.

2- العودة عن الخطأ الحاصل بشأن الطلاب القدامى إذ لا يجوز خرق العقود بين الطلاب والجامعة بهذا الشأن, وعدم زيادة الأقساط المتفق عليها في السنة الماضية.

دمشق في 17/10/2008                                                    مجلس الإدارة
********************************
قيمة الأقطان في الرقة
تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية "وبعد تلقيها الكثير من الشكاوى والاستفسارات" مع الاخوة الفلاحين ومزارعي القطن في محافظة الرقة موضوع تأخير صرف قيمة ومستحقات محاصيل القطن التي تم تسويقها عن طريق الجمعيات ومراكز الأقطان الحكومية والتي قاربت على الشهرين, دون معرفة الأسباب والمبررات القانونية الكامنة وراء هذا التأخير, والذي كان له كبير الأذى والأثر على حاجاتهم والتزاماتهم تجاه العمال وما يترتب على الموسم من تعهدات والتزامات أخرى.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تجد فيه أن عامل الوقت السرعة في إعطاء المزارع والفلاح قيمة محصوله وحقه, بالسعر القانوني والمناسب ضروري ومهم في عملية التنمية الزراعية وتشجيعها, فإنها في الوقت ذاته تطالب الجهات المختصة بتفسير ما يحدث, وتدارك هذا الإشكال والقيام فوراً وبالسرعة القصوى, بصرف قيمة الأقطان لمستحقيه. 
دمشق في 21/10/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
ملحقاً بأسماء المقبولين في مسابقة انتقاء المدرسين لعام 2007
علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية أن وزارة التربية أصدرت مؤخراً ملحقاً بأسماء المقبولين لديها في مسابقة انتقاء المدرسين لعام 2007 وذلك بعد حصول هؤلاء على "موافقة الأمن السياسي ؟؟" على توظيفهم وقد بلغ عدد الذين أدرجت أسماءهم بالملحق (380) متقدماً, وقد فوجئ أبناء محافظة السويداء الذين لم يحصلوا على الموافقة "الأمنية" المذكورة سابقاً أن أسماءهم لم تدرج بالملحق هذه المرة أيضاً ونذكر منهم:

1- عمر السعدي. 2- مفيدة أبوطافش. 3- إيهاب الحجار. 4- أمل الجبر.
وذلك نتيجةً لتعنت مسؤول الأمن السياسي الذي انتقل من المحافظة مؤخراً, ورفضه إعطاء الموافقة الأمنية لهم من أجل نوال حقهم في العمل والتوظيف في وزارة التربية, وذلك بالرغم من أن من يمارس السياسة منهم فهو في حزب البعثيين الحاكم والباقي من المستقلين.

إن المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية إذ تدين بشدّة, وتستنكر هذا الإجراء الظالم بحق أبناء محافظة السويداء, وبحق من لم يدرج إسمه من المقبولين في باقي المحافظات في جداول المقبولين, تسجل اعتراضها القانوني على احتجاز حق العمل على أيٍ من المواطنين والمنصوص عليه في الدستور مهما كانت الأسباب علماً بأنه لا أحد يجوز له أن يزاود على الآخر في بلادنا في المسألة الوطنية أين كان موقعه. وتطالب المنظمة وزارة التربية والجهات المختصة بالسرعة الممكنة القيام بالإجراءات اللازمة لإصدار ملحق آخر يتضمن الموافقة على قبول وتوظيف باقي المتقدمين لهذه المسابقة وفق الأصول القانونية, والعمل على إلغاء قصة "الموافقة الأمنية" التي تحرم المواطن من حقه في العمل والعيش بكرامة مع أسرته, أللهم من صدرت بحقه أحكاماً قضائية سابقة.
دمشق في 25/10/2008                                                     مجلس الادارة
********************************
الكفالة المصرفية عائق وعقدة تؤرق الكثيرين
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية شكاوى كثيرة من الاخوة المواطنين, وخاصة من ذوي الدخل المحدود يشرحون فيها معاناتهم في التعامل مع كل من مصرف التسليف الشعبي, والمصرف العقاري " قروض السكن" وخاصة فيما يتعلق بتامين الكفلاء من الموظفين حيث لا يجوز للموظف أن يكفل أكثر من مرة, وإن حصل فشروط قبوله قاسية.

ولما كانت قروض مصرف التسليف الشعبي تمنح لذوي الدخل المحدود بضمانة الأجر الشهري, كما أن قروض السكن من المصرف العقاري مضمونة بإشارة الرهن على العقار موضوع القرض, فان طلب كفلاء إضافيين يجب أن يكون أمر روتيني لا أن يخضع لمواصفات قِدم وظيفي واجر شهري, أو دخل مرتفع, وجملة الشروط القاسية الأخرى التي تجعل من مجرد التفكير بقرض من التسليف الشعبي, أو الاقتراض لشراء دار سكن عن طريق المصرف العقاري كابوس, وأمر يؤرق المواطنين بشكل عام, وشريحة العاملين في الدولة بشكل خاص, ويحد من توفرالكفالة ويجعل منها حالة نادرة وشبه مستحيلة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية, وهي تنظر بعين الرضا إلى شروط وظروف الاقتراض السريعة واليسيرة في بعض الدول العربية والمجاورة, تطالب الجهات السورية المختصة أن تحذو حذوها, وأن تعيد النظر في جملة شروط الكفالات على القروض بما ينسجم, وحقوق المواطن في الحصول على القرض، ليتسنى لجميع المحتاجين من المواطنين وذوي الدخل المحدود الاستعانة بالمصارف لحل بعض مشاكلهم المستعصية.

دمشق في 26/10/2008                                                      مجلس الادارة
********************************
اعتداء أميركي على سوريا
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وبشدة وتستنكر العمل العدواني الذي تعرضت له مدينة البوكمال الحدودية والذي يعتبر واحد من اخطر الاعتداءات الاميركية على سوريا منذ الاحتلال الاميركي للعراق وفي توقيت مريب يسبق الانتخابات الرئاسية الاميركية المقررة في 4/11/2008 حيث نفذ جنود اميركيون تسللوا على متن (4) مروحيات عسكرية، مجزرة في حق عمال بناء اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى من المدنيين وبين القتلى نساء وعدد من الجرحى.

ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الحدث جريمة ضد مواطنين أبرياء واختراقا لسيادة دولة مستقلة واعتداءً سافراً وارهاب دولة معلن تتحمل مسؤوليته المباشرة والكاملة الإدارة الأميركية وفي الوقت ذاته تطالب مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة بإدانة وشجب هذا العدوان  وتحميل الادارة الأميركية مسؤولية هذا العدوان كاملةً.
كذلك ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تتوجه الى عائلات وأسر الضحايا و شهداء العدوان بأحر التعازي.
دمشق في 27/10/2008                                                      مجلس الادارة

********************************
منع المخرج محمد ملص من السفر
(لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة)، (يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه) المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية ان أجهزة الأمن منعت المخرج محمد ملص من السفر، الاستاذ محمد ملص من ابرز المخرجين السوريين. وقد ولد في القنيطرة عام 1945 اخرج العديد من الافلام الوثائقية منها "المقام" و الافلام  الروائية حيث نال عدداً من الجوائز الذهبية في مهرجان قرطاج السينمائي و مهرجان فالنسيا.
ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر منع المخرج محمد ملص من السفر مخالفا للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  لذلك تدين هذا المنع لانه لم يصدر عن القضاء وتطالب السلطات السورية برفع منع السفر عن جميع المواطنين الممنوعين من السفر. 

 دمشق في 27/10/2008                                                     مجلس الإدارة
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نشطاء إعلان دمشق بين المحاكمات الكيدية, والأحكام الجائرة
بحضور حشد كثيف من منظمات وناشطي حقوق الإنسان في سوريا وبتواجد لمراقبين من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن السفارات الأجنبية.عقدت اليوم الأربعاء أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة محاكمة لناشطي تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الـ/12/ وهم:

1- رياض سيف: رئيس مكتب الأمانة. 2- فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني. 3- أحمد طعمة, أمين سر المجلس الوطني. 4- أكرم البني، أمين سر المجلس الوطني. 5- علي العبد الله, عضو الأمانة العامة. 6- جبر الشوفي, عضو الأمانة العامة. 7-وليد البني, عضو الأمانة لعامة. 8- ياسـر العيتي,عضو الأمانة العامة. 9- محمد حجي درويش, عضو المجلس الوطني. 10- مروان العـش, عضو المجلس الوطني. 11- فايز سـارة عضو, المجلس الوطني. 12-طلال أبو دان,عضو المجلس الوطني. 

وذلك في سياق محاكمتهم على التهم الموجهة إليهم والمتضمنة الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة, وإضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية، والنيل من هيبة الدولة"، وقد أصدرت المحكمة أحكام بسجنهم لمدة ست سنوات تم تخفيضها لمدة عامين ونصف بعد اخذ المحكمة بالأسباب المخففة كما ورد في قرار الحكم الصادر.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تدين بداية وبشدة وتستنكر كل إجراءات الاعتقال , والمحاكمة التي تنتهجها أجهزة وسلطات الأمن السورية وكل التهم الموجهة لنشطاء إعلان دمشق المعتقلين , وتعتبر الحكم الصادر بحقهم باطل بالمعنى السياسي والقانوني والإنساني، وبناءً عليه فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية المختصة بإلغاء الحكم الصادر بحقهم, وإطلاق سراحهم فوراً وجميع المعتقلين السياسيين في السجون السورية, وطي ملف الاعتقال السياسي، وإيقاف العمل بقانون الطوارئ, وإلغاء القانون رقم /49/ لعام 1980 وقرارات منع السفر, وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة من الحياة الديمقراطية الصحيحة في سورية .
دمشق في 29/10/2008                                                      مجلس الإدارة
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اعتقال في حلب
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن دورية أمنية في محافظة حلب قد أقدمت في أوائل شهر أيار الحالي باعتقال المواطن ياسر جمالي مواليد حلب 1974، في ظروف غامضة، ولم تعرف الجهة التي اعتقلته، كما لم يتسنى لذويه معرفة الجرم الذي أدى إلى اعتقاله، كما تلقى من يحاول السؤوال عنه تحذيراً بأفضلية عدم السؤوال عنه نهائياً.

وقد تبع ذلك في شهر حزيران اعتقال شقيقه عزام جمالي مواليد حلب 1982 من قبل الأمن العسكري لأسباب قيل بأنها تتعلق بخدمته الإلزامية في الجيش، علماً بأن هذه المدة من الاعتقال لا تتناسب مع السبب الذي أشاعته الأجهزة الأمنية عن سبب الإعتقال.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وفي الوقت الذي تدين أي فعل أو اجراء يخالف القانون وأحكام الدستور الوطني, تطالب السلطات الأمنية في حلب بضرورة الإفراج الفوري عن كلا المعتقلين أو تقديمهما للقضاء المدني مباشرة ليأخذ القضاء مجراه, ان كان هناك من نص قانوني بذلك.

وإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تجدد مطالبتها الحكومة السورية ضرورة إعطاء الفرصة للسلطة القضائية بممارستها دورها واستقلاليتها في تطبيق العدالة وتعزيز سلطة وسيادة القانون.
دمشق في 15/5/2008                                                      مجلس الادارة
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